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 الجمهورية التونسية

 دل ـــــــــــــوزارة الع 

 التعقيبمحكمة  

 

   80911 القضية عـــــــــــدد

 8/1/2020:  قرارتاريخ ال
 

 

 الحمد لله                                                           

 

 محكمة التعقيب القرار التالي :أصدرت          

 ع على مطلبي التعقيب بعد الإطلابعد الإطلاع 

 اطنق،  "ع.ب"ضد المتهم :  **بللديوانة  المدير الجهويمن طرف  1/10/2018بتاريخ  مقدمفالأول 

  80911والمرسم لدى هذه المحكمة تحت عدد 

 ، قاطن "ع.ب"ضد المتهم :  ***الوكيل العام بمن طرف  1/10/2018بتاريخ  مقدموالثاني 

 80978ى هذه المحكمة تحت عدد والمرسم لد

 24/9/2018خ بتاري بــــدد الصادر عن محكمة الإستئناف  1434/18عــ  قرار الجناحيالطعنا في 

 دائي "الإبت والذي نصه :" قضت المحكمة نهائيا غيابيا بقبول الإستئناف شكلا وفي الأصل بإقرار الحكم

 ه والتأمل في كافة الإجراءاتوبعد الإطلاع على القرار المطعون في    

والقاضي  80978وبعد الإطلاع على القرار الصادر عن هذه المحكمة في التاريخ أعلاه في المطلب عدد     

        من م إ ج  131وذلك توحيدا للإجراءات على معنى الفصل  80911بضمه للمطلب الحالي عدد 

  هذه المحكمة والإستماع لشرحه بالجلسة وبعد الإطلاع على ملحوظات الإدعاء العام لدى    

 وبعد المفاوضة القانونية صرح بما يلي :     

 من حيث الشكل : 

ه طعن بهذالقانوني وممن له الصفة والمصلحة وضد قرار قابل لل هماميعادالتعقيب في  احيث قدم مطلب

 شكلا.بالقبول  ما حريينوما بعده من .م إ ج مما يجعله 258الوسيلة  وفق الفصل 

 من حيث الأصل : 

وأثناء قيام أعوان  19/10/2014أنه بتاريخ حيث إتضح من الحكم المنتقد ومن الوقائع التي إنبنى عليها     

راقبوا سيارة أجرة لواج ذات **** بدورية أمنية بالمكان المعروف ب ****فرقة الحدود للحرس الوطني 

جنبية المصدر الأسجائر من ال علبة كرتونية 150عدد  وبتفتيشها عثروا على **تونس  ***ترقيم منجمي 

وبمطالبته بوثيقة قانونية أكد أنه لا يتحوز على أي وثيقة فحرورا محضرهم عدد  "ع.ب"لدى المتهم 

لسنة  1068وتم إحالته وتسجيله بالمكتب الجهوي للديوانة تحت عدد  19/10/2014بتاريخ  141/2014

وتوجيه المحضر إلى النيابة العمومية حجز البضاعة المذكورة في الغرض والتي تولت تقديم طلباتها  2014

بتاريخ   بالمحكمةإحالة المتهم على المجلس الجناحي  12/2/2018التي تولت بتاريخ و 3/1/2017ب

لبضاعة خاضعة لقاعدة إثبات الشراء والمسك بدون صك صحيح لمقاضاته من أجل  بالإبتدائية 
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الذي  وطلبات الإدارة المجلة الديوانيةمن  342-341-386-364-392-290 -39طبق الفصول ر المصد

بإنقراض الدعوى يا غيابالقاضي نصه " قضت المحكمة إبتدائيا  6/4/2016تاريخ ب 7617عدد  أصدر حكمه

 "    العمومية بمرور الزمن 

 ة قرارهارجة الثانيفأصدرت محكمة الدالمذكور  الحكموالنيابة العمومية  إدارة الديوانة بفإستأنف     

أنه  قولامن م إ ج  6-5-4من م الديوانة و  323معللة قضاءها إستنادا إلى الفصول  السالف الإلماع إليه أعلاه

وأن  19/10/2014أن الواقعة تمت بتاريخ يتضح بالرجوع إلى مظروفات الملف وخاصة محضر الأبحاث 

لمنصوص عليها اأي بعد مرور أجل ثلاثة أعوام  12/2/2018العمومية صدر بتاريخ  قرار الإحالة من النيابة

مارسة الدعوى من م إ ج وأنه لم يقع أي مانع قانوني أو مادي يحول دون م 5ديوانة و الم  323بالفصلين 

نون أن القا بع كماالعمومية من شأنه أن يعلق مدة السقوط كما لم يقع في بحر تلك المدة أي عمل تحقيق أو تت

ن ة ويجب ألعمومياولئن خول لإدارة الديوانة إثارة الدعوى العمومية فإن ممارستها تبقى من خصائص النيابة 

على  الأبحاث إحالة تمارسها في بحر الآجال القانونية المحددة ولا عبرة تبعا لذلك بما تمسكت به الإدارة من

 النيابة العمومية قبل مضي الثلاثة أعوام 

في  لتعليل والخطأاالأولى ضعف عليه  ونعتب لديوانة الجهوية لدارة والإ فتعقبته النيابة العمومية    

من م إ ج  5صل ديوانة والفالم  323تطبيق القانون بمقولة أن محكمة القرار المطعون فيه إعتمدت الفصلين 

 الذي كانويوانة مية من طرف إدارة الددون الإلتفات إلى التاريخ الذي أحيل فيه الملف على النيابة العمو

لعمومية لنيابة اعلى ا محترما للآجال المذكورة أعلاه كما لم تبين المحكمة أسباب إستبعادها تاريخ إحالة الملف

 لتنتهي إلى طلب النقض مع الإحالة كما لم تجب عن دفوعات إدارة الديوانة

ضية من لف القمتبار تاريخ توجيه عم الأخذ بعين الإكما نعت إدارة الديوانة على القرار المطعون فيه عد

ذات التاريخ بوالمتضمنة طلبات الإدارة  3/1/2017طرف الديوانة إلى وكيل الجمهورية ب بتاريخ 

ن نطاق خارج ع 12/2/2018وأن إحالة الملف على المجلس الجناحي من طرف النيابة العمومية بتاريخ 

 الةع الإحمالدعوى العمومية في الآجال القانونية لتنتهي إلى طلب النقض  الإدارة التي قامت بإثارة

     المحكمـــــــة                                                         

لعمومية بعدم إنقضاء الدعوى ا 8/5/2018حيث كانت الإدارة قد تمسكت منذ الطور الأول بجلسة يوم  

اودت و ما عبمرور الزمن بناء على تاريخ إيداع محضر البحث وطلبات الإدارة لدى النيابة العمومية وه

ه " مسكت بتعبرة بما جيبها محكمة القرار المطعون فيه بأن " لا تمسك به جلسة لدى الطور الثاني لتال

 وتقضي بتقرير الحكم الإبتدائي 

ستها م مماروحيث أن الإشكال في قضية الحال يستدعي إستذكار مفهوم إثارة الدعوى العمومية ومفهو    

وى ضاء الدعلى إنقوكذلك الخوض في من له إثارة الدعوى العمومية في الجرائم الديوانية وأثر تلك الإثارة ع

 لزمن العامة بمرور ا

 تشمل  ها وهيوحيث لا خلاف في أن مرحلة التتبع الجزائي تجمع بين إثارة الدعوى العمومية وممارست    
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 ها السلطي تقوم بقة التجميع الأعمال الأولية التي يقوم بها الأعوان المؤهلون لمعاينة الجرائم والأعمال اللاح

 لجزائية المختصة بمباشرة الدعوى العمومية وتحقيق الملاحقة ا

ن لمعنى فإبهذا اوحيث أن الإثارة تعني تحريك الدعوى من السكون لتصير قائمة يتعهد بها هيكل قضائي و    

زاع ضع النيإثارة الدعوى العمومية هي طرح القضية وعرضها على القضاء أي أنها العمل القانوني الذي 

جراء إو طلب أم في الجريمة موضوع التتبع بين يدي السلطة القضائية المختصة للفصل فيها وإصدار الأحكا

طلق به لذي ينالأبحاث الرامية إلى الوصول إلي الحقيقة حول إرتكاب جريمة وهي لذلك الإجراء المبدئي ا

لتي يقع اائية التتبع للكشف عن مرتكب الجريمة . أما ممارسة الدعوى العمومية فهي مجموع الأعمال الإجر

لمستندات اوتحرير  لطلباتتكرها النيابة العمومية من إصدار لقرار الإحالة أو تقديم االقيام بها بعد الإثارة وتح

 أو رفع الطعون والتي تكون الغاية منها إصدار حكم بات في القضية 

 318 م الفصلوحدها بإثارة الدعوى العمومية بموجب أحكاوحيث خصّ المشرع التونسي إدارة الديوانة     

ن له في ذلك مم له وزير الماليةمن فوض يتولى وزير المالية أو الذي نص على أنه " من المجلة الديوانية 

ة الشروط إثارة الدعوى العمومية وإحالة المحاضر مستوفاجهوية للديوانة أومركزية إدارة مدير صفة 

ي شرع علكما أوجب الم" مصحوبة بطلبات إدارة الديوانة إلى وكيل الجمهورية لدى المحكمة المختصة 

ية فة ديواند مخالالنيابة العمومية مدّ إدارة الديوانة بكل المعلومات التي تتحصل عليها والتي تفترض وجو

هم ا يبلغ لبكل م وذلك خلافا للمبدا العام الذي يوجب على سائر الإدارات والموظفين إعلام وكيل الجمهورية

تحيل النيابة  "الذي ورد فيه لة الديوانية من المج 319من علم بالجرائم وهو ما يستروح من صياغة الفصل 

 ة مناورةأو أي العمومية على الإدارة كل المعلومات التي تتحصل عليها والتي تفترض وجود مخالفة ديوانية

في  بة النظربمناس ترمي أو ينتج عنها مخالفة القوانين والتراتيب التي لها صلة بتطبيق مجلة الديوانة وذلك

 رية أو بحث جزائي ولو إنتهى ذلك بعدم سماع الدعوى " قضايا مدنية أو تجا

رة الدعوى الديوانة أن النيابة العمومية لا تتولى إثا جلةمن م 319-318وحيث يتضح من الفصلين     

ا قرر وحدهتة التي بل تحيل الأمر عند وجود تلك الجريمة إلى إدارة الديوانالعمومية في الجريمة الديوانية 

 ال .تتولى إثارة الدعوى إذا ما قررت ذلك بحيث تكون سلطتها مطلقة في هذا المججدوى التتبع و

ن قبل إدارة وأحيلت م 19/10/2014وحيث رجوعا إلى أوراق الملف يتبين أن الأبحاث قد ختمت بتاريخ     

لة من النيابة الإحا غير أن قرار 3/1/2017الديوانة مرفوقة بطلباتها في إثارة منها للدعوى العمومية بتاريخ 

  12/2/2018العمومية على المجلس الجناحي لم يصدر إلا بتاريخ 

معنى  بع علىوحيث يظهر من خلال ذلك أن إثارة الدعوى العمومية كانت خلال أمد غير مسقط لحق التت    

 ن محكمةأمن م إ ج وهذا جوهر دفوعات الإدارة إلا  5وكذلك الفصل من المجلة الديوانية  323الفصل 

ي الفصل ف لى وجهعالقرار المطعون فيه لم تجبها بتعليل مستساغ عن تلك الدفوعات الجوهرية التي لها تأثير 

يب صر التسبذلك قاالقضية وإنما إكتفت بالقول حرفيا بأن " لا عبرة بما تمسكت به الإدارة " فجاء قرارها ل

 سببم إ ج واستحق النقض لهذا ال 168خارقا بالتالي لأحكام الفصل 
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                                                 لذا ولهــذه الأسبــاب  

مة لى محكالتعقيب شكلا وأصلا ونقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية ع يقررت المحكمة قبول مطلب

 الإستئناف ب للنظر فيها بهيئة أخرى 

ئيسها السيدرعن الدائرة التاسعة المتألفة من  8/1/2020وصدر هذا القرار بحجرة الشورى يوم الإربعاء 

لسيد لعام ا وعضوية المستشارين السيدين  و بمحضر المدعي ا

  وبمساعدة كاتبة الجلسة السيدة 

 حرر في تاريخه و                                                                                                 


